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268052 ‐ حم شراء العملات بالشيك المصدق إذا لم ين لدى البنوك سيولة تف بما يمثله الشيك.

السؤال

نأمل منم تقديم فتوي بخصوص شراء عملة صعبة ، ولن بصك مصدق بحيث أن عملة الصك ه دينار ليب ، وأريد شراء

دولار من السوق السوداء لعدم توفره بالمصارف وعدم تمين من سحب المبلغ من المصرف ، لعدم توفر سيولة بالمصارف

، والسحب محدود ، بحيث يمن سحب القوت الشهري فقط سعر الدولار بالسوق السوداء 1 $=6.5 دينار ليب البيع كاش ،

سعر الدولار بالسوق السوداء 1 $= 7.5دينار ليب ، البيع بصك مصدق بعد الاتفاق بين الطرفين ، بمعدل دينار او حسب

الاتفاق بينهم . هل يجوز ، أو تون عملية مبادلة العملة بصك ف هذه الحالة قد دخلت ف الربا ؟ واعود باله من ذلك

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

العملات النقدية ملحقة بالذهب والفضة، ف قول جماهير العلماء المعاصرين .

هال َّلص هال ولسر قَال :عنه قَال تِ رضامالص نةَ بادبمبادلتها ، مع اختلاف العملة: التقابض الفوري؛ لحديث ع فيلزم ف

اءوس ،ثْلبِم ًْثم ،لْحبِالْم لْحالْمرِ، وبِالتَّم رالتَّميرِ، وبِالشَّع يرالشَّعو ،ِربِالْب رالْبو ،ةضةُ بِالْفضالْفبِ، وبِالذَّه بالذَّه) :لَّمسو هلَيع

بِسواء، يدًا بِيدٍ، فَاذَا اخْتَلَفَت هذِه اصنَاف: فَبِيعوا كيف شىتُم ، اذَا كانَ يدًا بِيدٍ) رواه مسلم (1587).

جاء ف " فتاوى اللجنة الدائمة ‐ المجموعة الثانية " (11/97) :

" لا يجوز بيع الذهب بالنقود ، وإن كانت ليست من جنسه ، إلا بشرط التقابض ف المجلس ؛ لقول النب صل اله عليه وسلم

. يدخلها الربا ثم قال ‐ : ( فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد ) " انته لما ذكر الأجناس الت ‐

ثانيا:

الشيك ، أو الصك المصدَّق : له حم القبض، فيجوز أن يشترى به العملة، كما يشترى به الذهب والفضة.

جاء ف " قرار مجمع الفقه الإسلام " رقم 84 (1/9) :

. أن يتم التقابض بالمجلس " انته ات المصدقة ، عليجوز شراء الذهب والفضة بالشي "

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/268052/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%83


2 / 2

وجاء ف " المعايير الشرعية " ‐ المعيار الشرع رقم (16) الأوراق التجارية ‐ :

" 1/6 يعتبر تسلم الشيك الحال الدفع: قبضاً حمياً لمحتواه إذا كان شياً مصرفياً (Banker’s Cheque) ، أو كان مصدقاً

(Certified Cheque) ، أو ف حم المصدق . وذلك بأن تُسحب الشيات بين المصارف ، أو بينها وبين فروعها .

وبناء عل ذلك : يجوز التعامل بالشيك ، فيما يشترط فيه القبض ، كصرف العملات ، وشراء الذهب أو الفضة به ، وجعل

الشيك رأس مال للسلم .

2/6 لا يعتبر تسلم الشيك الحال الدفع قبضاً حمياً لمحتواه ، إذا لم ين مصرفيا ، أو مصدقا ، أو ف حم المصدق ؛ فإذا لم

. ن كذلك: لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض" انتهي

ولن إذا كانت المصارف لا تملك السيولة، فإن مبلغ الشيك المصدق يون دينا عل المصرف، ولا يون للشيك حينئذ حم

القبض.

وعليه : فلا يجوز أن تشتري به الدولارات، والحال ما ذكرنا، لأن من يأخذ منك الشيك لا يمنه أخذ العملة بمجرد مراجعته

المصرف، بل يتأخر ف استلام المال إل توفر السيولة.

واله أعلم.


